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                        الدورة الثامنة والستون
   *                 جدول الأعمال المؤقت     من   ٨٢      البند 

                          الحماية الدبلوماسية
                    الحماية الدبلوماسية    

    
                                        التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومات    

  
                  تقرير الأمين العام    

  
         إضافة    

       مقدمة  -    أولا   
      مـــن   ة                    ، تعليقـــات خطيـــ    ٢٠١٣         أغـــسطس  /    آب  ٣٠                    ً                    تلقـــى الأمـــين العـــام أيـــضاً، حـــتى   

ــا  ــة  (            كولومبيـ ــران  ١١         مؤرخـ ــه  /           حزيـ ــسلفادور  )    ٢٠١٣         يونيـ ــة  (                ، والـ ــوز  ١٦         مؤرخـ ــه  /        تمـ          يوليـ
    ).    ٢٠١٣      يوليه  /     تموز  ٢٥      مؤرخة    (       البرتغال   ، و )    ٢٠١٣

  

 
  

  *    A/68/150.   
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               ة الدبلوماسية                                                            التعليقات على أي إجراء يتخذ مستقبلا بشأن المواد المتعلقة بالحماي  -      ثانيا   
          كولومبيا    

  ]سبانيةبالإ: الأصل[
  ]٢٠١٣يونيه / حزيران١١[

                                                                                                           إن أحكام مـشاريع المـواد لهـا طـابع عـام، ومـن ثم لا يقتـصر تطبيقهـا علـى حالـة محـددة                            
   .                                                                              وفي هذا الصدد، يشار إلى أن بإمكانها مبدئيا إنشاء قواعد في إطار القانون الدولي العام  .       بعينها

                                                                       ذا حظيت المعاهدة المراد اعتمادها بعدد كبير من التـصديقات، يمكـن                               ووفقا لما تقدم، إ     
                                                                                               أن تــصبح أحكــام الــصك الــدولي، بــصورة تدريجيــة وعــن طريــق إدراجهــا في ممارســة الــدول،   

   .            أعرافا دولية
  

           السلفادور
  ]سبانيةبالإ: الأصل[

  ]٢٠١٣يوليه /تموز ١٦[
                               بالموضــوع، تظــل الــسلفادور                                                                 فيمــا يتعلــق بالــصيغة النهائيــة لمــشاريع المــواد ذات الــصلة  

 (                                                             على اسـتعداد، كمـا عـبرت عـن ذلـك في دورات سـابقة              
 

                                          ، لبـذل الجهـود اللازمـة لكفالـة أن          )١
                                                                                                تفضي مشاريع الموارد إلى صك دولي ملزما قانونا، على أن يصاغ الـصك في مراعـاة لـضرورة                  

ــدول في حما        ــع ال ــي لجمي ــشر وضــمان الحــق الفعل ــع الب ــسان لجمي ــوق الإن ــة حق ــز حماي ــة                                                                                                تعزي      ي
   .                                               مواطنيها، ومصالحها المشروعة في مجال العلاقات الدولية

                                                                                             وخلاصــة القــول، فــإن الــسلفادور تؤيــد توجــه مــشاريع المــواد ونزوعهــا نحــو التــسوية     
                                                                                                السلمية للمنازعات الدولية، ومن ثم فإنها تؤيـد مـضمونها دون أن تـستبعد، علـى نحـو مـا ذكـر           

                                                 إدخالهــا علــى الــنص في ســبيل تعزيــز فعاليتــه                                                     أعــلاه، إمكانيــة مناقــشة بعــض التعــديلات الــلازم 
   .                             وكفالة إنفاذه على النحو الأمثل

  

__________ 
  .  ١٦         ، الفقرة A/C.6/65/SR.16    ، و   ١٣    و   ١٢           ، الفقرتان A/C.6/62/SR.10     انظر    )١ (  



A/68/115/Add.1  
 

13-46441 3/10 
 

         البرتغال    
  ]نكليزيةبالإ: الأصل[

  ]٢٠١٣يوليه /تموز ١٦[
                       الحمايـة الدبلوماسـية                           مشروع مـادة بـشأن       ١٩           مجموعة من                              أنجزت لجنة القانون الدولي       

  .                                 للتـدوين والتطـوير التـدريجي                                                           سنوات، منذ أن عد الموضوع لأول مـرة مناسـبا              ١٠            في أقل من    
                                                                                               يثبــت أن أوان الموضــوع قــد آن بالفعــل وأنــه ملائــم لتلــك الغايــة، وأن اللجنــة مؤســسة          وهــذا 

   .                               مفيدة في العلاقات الدولية المعاصرة
                                                                                            وقــد ســبق أن كــان للبرتغــال فرصــة رحبــت فيهــا بإعــداد مــشاريع المــواد، فــضلا عــن     

 (                                         توصية اللجنة بإعداد اتفاقية استنادا إليها
 

٢( .   
                                                                                     وتوافق البرتغال على مشاريع المواد بوجه عام وعلى ملاءمتها لاتفاقية دوليـة، بـصرف            

                                                                                                  النظر عن إعرابها أثناء مناقشات اللجنة السادسة عـن عـدم موافقتنـا علـى جوانـب معينـة تخـص            
 (                                 نطاق مشاريع المواد وتفاصيل محتواها 

 

                                                  وتلك المسائل وغيرها يمكن مناقـشتها في إطـار الهيئـة      .  )٣
   .              تعد الاتفاقية   التي

                         ومــشاريع المــواد بــشأن                                                                    وتــرى البرتغــال أن مــشاريع المــواد بــشأن الحمايــة الدبلوماســية   
                                                                                                مسؤولية الدول يمكن أن تشكلا جـزءا مـن اتفاقيـات موازيـة إذ إن الموضـوعين يقترنـان عـادة،            

                                                وهــذا يمثــل خطــوة كــبرى علــى طريــق توطيــد    .                                                    كمــا تقــر بــذلك لجنــة القــانون الــدولي نفــسها 
   .                          ن المتعلق بالمسؤولية الدولية      القانو

  
                                                 التعليقات على المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية  -      ثالثا   

          كولومبيا    
  ]بالإنكليزية والإسبانية: الأصل[

  ]٢٠١٣يونيه / حزيران١١[
                                                                                           إن مــشاريع المــواد التاليــة، نظــرا لوجــود ســند كــاف لهــا في ممارســة الــدول وفي الآراء    

ــدئيا    ــا مب ــة، له ــرفي                              القانوني ــابع ع ــاق    ( ١  :              ط ــف والنط ــة    (   ٢    ؛ و  )                    التعري ــة الحماي                            الحــق في ممارس
ــة مــن قِ    ( ٣    ؛ و  )             الدبلوماســية ــوفير الحماي ــل                 ِ        ت ــسية َ     بَ ــة الجن ــشخص    (   ٤    ؛ و  )                دول ــسية ال ــة جن                          دول

__________ 
  ، A/C.6/65/SR.16    ، و ٧    و  ٦               ، الفقرتــــان A/C.6/62/SR.10    ، و   ٧١    و   ٦١               ، الفقرتــــان A/C.6/61/SR.10         انظــــر    )٢ (  

   .A/65/182     وA/62/118    ، و   ١٣       الفقرة 

   .  ٧٠     إلى   ٦١  ت         ، الفقراA/C.6/61/SR.10     انظر    )٣ (  



A/68/115/Add.1
 

4/10 13-46441 
 

                                الجنـسية المتعـددة والمطالبـة         ( ٧      ؛ و    )                                                  الجنسية المتعددة والمطالبـة ضـد دولـة ثالثـة            ( ٦      ؛ و    )       الطبيعي
  ؛  )                        استمرار جنسية الـشركة      (  ١٠      ؛ و    )                   دولة جنسية الشركة     ( ٩      ؛ و    )                         ضد دولة من دول الجنسية    

  ؛  )                                    اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة          (  ١٤      ؛ و    )                                          الضرر المباشر الذي يلحق بحملـة الأسـهم          (  ١٢   و  
  )  ب (  و   )  أ (            ، الفقــرات  )                                                                 حــالات الاســتثناء مــن قاعــدة اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــة    (  ١٥  و
                  الأحكـام الخاصـة       (  ١٧      ؛ و    )                   ماية الدبلوماسـية                                التدابير أو الإجراءات خلاف الح       (  ١٦      ؛ و    ) د (  و

    ).          أطقم السفن      حماية   (  ١٨    ؛ و  )               في القانون الدولي
                                                                                                 ولــذلك، فــإن أي اتفاقيــة تــبرم ســيكون لهــا تــأثير بيــاني فيمــا يتعلــق بالأحكــام الــسالفة    

   .                                                                        الذكر، ولن تستتبع افتراضا بنشوء التزامات جديدة تقع على الدولة الكولومبية
                                                                         د المتعلقة بالحماية الدبلوماسية تجميع للممارسـات العامـة للقـانون                             ونص مشاريع الموار    

                                                          بيد أن بعض هذه المواد يصب في إطار دور لجنـة القـانون           .                                  الدولي في مجال ممارسة هذه الحماية     
                                                         وفي هذا الصدد، يرد أدنـاه تحليـل قـانوني لمـشاريع              .                                           الدولي في التطوير التدريجي للقانون الدولي     

                                                                          ن منظـور القـانون المنـشود وتفتقـر إلى سـند كـاف في ممارسـة الـدول وفي                                المواد الـتي صـيغت م ـ   
   .               الآراء القانونية

  
                             استمرار جنسية الشخص الطبيعي  -    ١         الفقرة  ، ٥      المادة     

ــادة   ١                تــنص الفقــرة     ــة الدبلوماســية      ٥                مــن الم ــة ممارســة الحماي ــه لا يحــق للدول                                                                  علــى أن
              ً                               ة مـستمرة ابتـداءً مـن تـاريخ حـدوث                                                               فيما يتعلق بشخص كان من رعايا تلك الدولة بصور           إلا

                                                           غـير أن الحكـم قيـد النظـر يـنص علـى افتـراض قـانوني            .                                  ً      الضرر وحتى تاريخ تقديم المطالبة رسمياً     
                                                                                                بتحقــق الاســتمرارية إذا ثبــت أن الــشخص كــان مــن رعايــا الدولــة في تــاريخ حــدوث الــضرر  

   .                        ً وتاريخ تقديم المطالبة رسمياً
ــصدد، يجــدر بالإشــارة أن المح ــ     ــادت                                                وفي هــذا ال ــدولي، كمــا أف ــه ال ــة والفق                                                  اكم الدولي

ــا ضــرورة للتحقــق                                                                                                            اللجنــة، إنمــا يقتــضيان إثبــات نفــس الجنــسية في ذينــك التــاريخين، ولم يرتئي
   .                                       كان الشخص قد احتفظ بتلك الجنسية باستمرار   إذ   مما

ــرة      ــة أن الفق ــد اللجن ــذلك، تفي ــادة    ١                                       ول                              تــصب في إطــار التطــوير    ٥                         مــن مــشروع الم
     مــن   )  ٢ (                انظــر الفقــرة  (                                                 إلى صــوغ رد مــرض يوفــق بــين مــصالح متــضاربة                     التــدريجي، وتهــدف 

    ): ٥                        التعليق على مشروع المادة 
                                                                       المبــدأ التقليــدي القائــل إنــه يحــق للدولــة أن تمــارس الحمايــة    ١                 وتؤكــد الفقــرة     

                                                                                           الدبلوماسية فيما يتصل بشخص كـان مـن رعاياهـا وقـت حـدوث الـضرر وفي تـاريخ                   
                                                                      الواضـح مـن ممارسـة الـدول ومـن الفقـه مـا إذا كـان                              ولـيس مـن     .                  ً       تقديم المطالبـة رسميـاً    
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                                    ِ                                                علــى المــواطن أن يحــتفظ بجنــسية الدولــة المطالِبــة بــين هــذين التــاريخين، لأن هــذه      يجــب
ــاً          ّ   القــضية قلّ ــشأ عملي ــدولي في عــام       .              ً        مــا تن ــانون ال                                                               ولهــذه الأســباب، لم يقــم معهــد الق
           غــير أنــه   .     ً ورياً                                                                     بحــسم مــسألة مــا إذا كــان اســتمرار الجنــسية بــين التــاريخين ضــر    ١٩٦٥

                                                                                          ليس من الملائم اشتراط إثبات توفر الجنسية نفسها في تـاريخ حـدوث الـضرر وتـاريخ                 
                ومـن ثم ففـي       .                  ً                                                              تقديم المطالبة رسمياً دون اشـتراط اسـتمرار هـذه الجنـسية بـين التـاريخين               

                                                                                 ممارسة التطوير التدريجي للقانون، صيغت القاعـدة بحيـث يـشترط أن يكـون الـشخص         
                                                                         الدولة بشكل مـستمر مـن تـاريخ حـدوث الـضرر إلى تـاريخ تقـديم                                  المضرور من رعايا    
     ً                                     ُ                                  ونظــراً لــصعوبة تقــديم أدلــة علــى الاســتمرار، فإنــه يُفتــرض إذا كانــت    .             ً     المطالبــة رسميــاً

ــاريخين     ــذين التـ ــلا هـ ــة في كـ ــسها قائمـ ــسية نفـ ــال      .                                                           الجنـ ــة الحـ ــة بطبيعـ ــذه القرينـ                                         وهـ
 (     قاطعة   غير

 

   ) .            التوكيد مضاف   . ( )٤
                                                          التطوير التدريجي الذي تقترحـه اللجنـة يتمثـل في الإبقـاء                             وكما هو موضح أعلاه، فإن    

                                                                                                 على اشتراط استمرار الجنسية، وفي الوقت ذاته الإقرار بوجود قرينة يجب أن تدحـضها الدولـة                
   .                                                                   المدعى عليها، أي الدولة المزعوم أنها تسببت في الضرر لمواطن الدولة المدعية

                                                التدريجي هذه لا تغفـل الممارسـة التقليديـة                                                          بيد أنه ينبغي الإشارة إلى أن عملية التطوير           
                                                                      وبالفعل، يكرس الاقتراح الوارد في التعليـق اشـتراطا يـستند علـى            .                            في مجال الحماية الدبلوماسية   

                                                                والغرض منها هو ملء الفـراغ القـانوني الـذي يقـر بـه                .                                      الاجتهادات القضائية للمحاكم الدولية   
                                                  ينص الحكم السالف الذكر على أن يتم التطـوير                          وبناء عليه،     .                               الفقه والاجتهاد القضائي الدولي   

   .                                             بغية توضيح نطاق ما هو بالفعل اشتراط في الممارسة     أضيق          على نطاق 
  

                             الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون  –   ٨      المادة     
                                                                            هـو مراعـاة أوجـه التقـدم في القـانون الـدولي فيمـا يتعلـق                   ٨                         الغرض من مشروع المادة       

                                      تـهم، اسـتنادا إلى أحكـام أهـم                وحماي                       ديمي الجنسية واللاجـئين            الأشخاص ع  ب                  الاعتراف القانوني    ب
      ١٩٥٤          عـام             اتفاقيـة     ، و                               المتعلقـة بمركـز اللاجـئين          ١٩٥١                اتفاقية عـام                           الصكوك الدولية، وبخاصة    

                           المتعلقــة بتخفــيض حــالات        ١٩٦١                   ، واتفاقيــة عــام                                            المتعلقــة بمركــز الأشــخاص عــديمي الجنــسية  
   .             انعدام الجنسية

__________ 
   .  ٤٩         ، الفقرة  )A/61/10   (  ١٠                                                                الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم      انظر    )٤ (  
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                                                             ة هــذا يــنظم ظــاهرة حديثــة لم تكــن موضــع تحليــل المحــاكم                             ومــن ثم فــإن مــشروع المــاد  
ــة الدبلوماســية       ــق بالحماي ــات تتعل ــتي تناولــت في الماضــي مطالب ــضائية ال ــات الق          ونتيجــة   .                                                                                              والهيئ

                                                                                                        لذلك، ونظرا لكون السند القانوني لـه غـير كـاف في ممارسـة الـدول والآراء القانونيـة، وجـب                     
   .                               ي التي تقوم بها لجنة القانون الدولي                                         اعتبار أنه يصب في إطار مهمة التطوير التدريج

                                       هـو مقتـرح التطـوير التـدريجي          ٨                                                       وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن مشروع المـادة             
         وبـالنص    .                                                                                                  الذي يبتعد كل البعد عـن القـانون العـرفي الـذي يحكـم ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية                   

                      جــئين، يطــرح مــشروع                                                                         علــى ممارســة هــذا الحــق فيمــا يتعلــق بالأشــخاص عــديمي الجنــسية واللا 
   .      الجنسية  :                                                  جانبا أحد الاشتراطات الأساسية للحماية الدبلوماسية ٨      المادة

                                                                                             بيــد أنــه ينبغــي الإشــارة إلى أن توســيع نطــاق هــذه الــصلاحية المخولــة للدولــة ليــشمل    
   .                                                                     أشخاصا لا تربطهم بالدولة رابطة الجنسية يجب أن يستوفي الشروط الخاصة التالية

                                                                               راط الجنـسية، يلـزم إثبـات الإقامـة القانونيـة والاعتياديـة لممارسـة                                    أولا، عوضا عن اشـت      
                                 وثانيـا، يجـب علـى الدولـة          .                                                                   الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق باللاجئ أو الشخص عديم الجنـسية         

                                                                                                       المضيفة، في حالة اللاجـئين، أن تكـون قـد منحـت مركـز اللاجـئ للفـرد، وفقـا لقانونهـا المحلـي                   
   .                     وللقانون الدولي القائم

       دولــة                    بوضــوح علــى أن  ٨                       مــن مــشروع المــادة  ٣                                    بالإضــافة إلى ذلــك، تــنص الفقــرة   و  
                 وتــورد اللجنــة   .                                                                           لا يجــوز لهــا تقــديم مطالبــة ضــد الدولــة الــتي يحمــل اللاجــئ جنــسيتها           اللجــوء 

   :                                       التوضيح التالي في تعليقها على مشروع المادة
    واد                                                                               فالــسماح لهــا بــذلك يتنــاقض مــع النــهج الأساســي المعتمــد في مــشاريع الم ــ    

                                                                                                  هــذه، وهــو أن الجنــسية هــي الركيــزة الأساســية الــتي تقــوم عليهــا ممارســة الحمايــة           
ــشتكون    .                   ً                         والفقــرة مــسوغة أيــضاً لأســباب سياســية    .              الدبلوماســية                            فمعظــم اللاجــئين ي

                                                                                                بصورة جدية مـن المعاملـة الـتي لقوهـا مـن جانـب الدولـة الـتي يحملـون جنـسيها والـتي                 
                                           الــسماح بممارســة الحمايــة الدبلوماســية في             ومــن شــأن   .                  ً                هربــوا منــها تفاديــاً للاضــطهاد

                  عـلاوة علـى أن       .                                                                             مثل هذه الحالات أن يفـتح البـاب علـى مـصراعيه للتراعـات الدوليـة               
                                                                                              الخوف من قيام اللاجئين بالمطالبة باتخاذ إجراءات من هذا القبيل قـد يـثني الـدول عـن                  

 (           قبول اللاجئين
 

٥( .   
                                           الـتي تقـضي بأنـه لا يمكـن  ممارسـة               ٥                  مـن المـادة       ٣                                           ويجد هذا المنع سـندا لـه في الفقـرة             

   . ٧                                                                  الحماية الدبلوماسية ضد الدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها، وكذلك في المادة 
__________ 

   . ٨                             من التعليق على مشروع المادة   ١٠                   المرجع نفسه، الفقرة    )٥ (  
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           ومفهـوم   ٧                     الـوارد في المـادة    “                  الجنـسية الغالبـة   ”                                               غير أنـه ينبغـي الإشـارة إلى أن مفهـوم              
                                                          يمكـن أن تنـشأ عنـهما مطالبـات لممارسـة الحمايـة                ٥                       الوارد في المـادة       “                  تاريخ حدوث الضرر   ”

                                                                                               الدبلوماسية ضد الدولة التي يحمل اللاجـئ جنـسيتها مـن جانـب دولـة تقـرر، بعـد أن عرضـت             
   .                           اللجوء عليه، أن تمنحه الجنسية

           وبالفعـل،    .                                                                                  وينشأ هذا الوضع في الحالات التي يكـون فيهـا الـضرر مـستمرا أو متكـررا                  
                                                              لي، ينبغــي، في حالــة وقــوع ضــرر مــستمر، ألا يكــون تــاريخ                                       فكمــا أفــادت لجنــة القــانون الــدو

 (                                                             حدوث الضرر محددا وإنما يمكن أن يمتد علـى فتـرة زمنيـة            
 

                                        ويـصبح مـن المعقـول القـول بـأن            .  )٦
   .                                                                       أي لاجئ يحصل على جنسية جديدة يمكن أن يستمر تأثره بأعمال دولة جنسيته الأصلية

                                             ارسة الحماية الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق                                                          وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أنه لا بد لمم           
                                                              وعلاوة علـى ذلـك، ينبغـي التأكيـد علـى أن الإقامـة                .                                           بلاجئ إثبات إقامته القانونية والاعتيادية    

   .                                                     الاعتيادية هي في حد ذاتها معيار يحدد ماهية الجنسية الغالبة
                                                                                                وكما هو موضح أعـلاه، ففـي الحـالات الـتي يـستمر فيهـا انتـهاك حقـوق لاجـئ مـنح                         
ــة          جنــس ــة اللجــوء تقــديم مطالبــة لممارســة الحمايــة الدبلوماســية ضــد دول                                                                                                   ية جديــدة، يحــق لدول

                                                                                           وهذه الإمكانية تتنافى بوضوح مـع المبـدأ العـام الـذي يمنـع ممارسـة هـذا الحـق                      .               الجنسية الأصلية 
   .              ضد دولة الجنسية

  
                                                    حالات الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية-     ١٥      المادة     

                                                              حالات الاستثناء مـن أحـد الاشـتراطات الأساسـية لممارسـة            ١٥                 مشروع المادة          يتناول  
   .                         استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :                   الحماية الدبلوماسية

                               بحــالات يتحمــل فيهــا الفــرد    )  ج (                                                            ووفقــا للتعليــق علــى مــشروع المــادة، تتعلــق الفقــرة    
     غـير    .              لـة المـضيفة                                                                                طواعية خطر أن أي ضرر يلحـق بـه سـيكون خاضـعا للإجـراءات المحليـة للدو            

                                                                                                  أنه، نظرا لعدم وجـود سـند لهـذا الحكـم في ممارسـة الـدول، وجـب اعتبـار أنـه يـصب في إطـار              
                                                وعلاوة على ذلك، يشار إلى أنه، بعد الإمعـان في         .                                              مهمة التطوير التدريجي التي تقوم بها اللجنة      

   .                   تعذر تبين سبب إدراجه                         التعليق على هذه الفقرة، 

__________ 
  .                       ة وقـت وقـوع الـضرر                                                                                             الاشتراط الأول هو أن يكون المواطن الذي لحق بـه الـضرر أحـد رعايـا الدولـة المطالب ـ             ”   )٦ (  

                               ً     ً                                                                                    يشترط أن يكون تاريخ الضرر تاريخاً محدداً بل قد يمتد لفترة زمنية إذا كان الـضرر يتـألف مـن عـدة أفعـال                           ولا
                   مـن التعليـق      ٣                            المرجـع نفـسه، الفقـرة          ).                  التوكيـد مـضاف      ( “                                            من فعل مستمر يرتكب على مدى فترة زمنية          أو

   . ٥          على المادة 
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            تنـدرج في    ١٥             مـن المـادة     )  د (                                    بالعبارات التاليـة، بـأن الفقـرة                              وتقر اللجنة، من جانبها،     
                                                                                                  باب التطوير التدريجي لأحد الاستثناءات من قاعدة اسـتنفاذ سـبل الانتـصاف المحليـة، ويهـدف                 
ــبل           ــاس س ــشكل واضــح التم ــستحيل ب ــن الم ــا م ــى حــالات يكــون فيه ــضوء عل ــسليط ال                                                                                                    إلى ت

   :           الانتصاف تلك
                        ً     ً                التـدريجي، يجـب تفـسيرها تفـسيراً ضـيقاً،                                                وهذه الفقرة التي تصب في التطـوير            

                                                                                       وتحميل الشخص المـضرور عـبء إثبـات أنـه توجـد عوائـق وصـعوبات جديـة تعتـرض                
                             مـن اللجـوء إلى تلـك         “     ً   واضـحاً  ”     ُ       ً    أنه مُنع منعاً                                         استنفاد سبل الانتصاف المحلية وكذلك      

   ذا     ُ                                                                                ولم تُبذل محاولة لتقديم قائمة شاملة بالعوامل التي يمكـن أن يـسري عليهـا ه ـ                 .      السبل
 (        الاستثناء

 

   ) .            التوكيد مضاف   . ( )٧
                                                                                              ومن الواضح أن هذه الفقـرة تـستخدم التطـوير التـدريجي لتوضـيح الجوانـب الإجرائيـة                   

   .                                                                  للمطالبة دون إنشاء التزامات جوهرية جديدة لممارسة الحماية الدبلوماسية
  

                    الممارسة الموصى بها–    ١٩      المادة     
ــادة     ــة في ســياق الم    ١٩                صــيغة الم                                        عاهــدات المتعــددة الأطــراف إذ إنهــا                                       صــيغة غــير مألوف

   .                                                                      صيغت على سبيل النصح أو التوصية بدلا من إنشاء التزامات تلزم الدول قانونا
                                                                                        وينبغــي الإشــارة إلى أن هــذا الحكــم يــدون واجــب الــدول أن تــولي الاعتبــار الواجــب    

                  الـدولي بـأي                                                                                      لإمكانية ممارسة الحماية الدبلوماسية، ولو في الحالات التي لا يعترف فيها القانون           
 (                                  قاعدة تلزم الدول بممارسة هذه الحماية

 

٨( .   
                                                                                         ولذلك يجب النظر بعناية في إمكانية أن يترتب على الحكم السالف الـذكر التـزام يقـع               

                                                                                                      على الدولة الكولومبية بدراسة جميع المطالبات الخاصة بالحماية الدبلوماسـية، تمـشيا مـع معـايير                
   .                  لا يزال يتعين تحديدها

__________ 
  .  ١٥                 لتعليق على المادة       من ا  ١١                   المرجع نفسه، الفقرة    )٧ (  
                                                                           غير أنه لـيس في القـانون الـدولي أي التـزام يقـع علـى الـدول                   ”  :                                             في هذا الصدد، يشير مالكوم شو إلى ما يلي           )٨ (  

                                                                                                       بتوفير الحماية الدبلوماسية لرعاياها في الخارج، وإن كان يمكن القول بأن الرعايا لهم الحـق في أن يطلبـوا مـن      
  .  “                                                                   وماسية وأن الحكومة يتوجب عليها النظر في ذلك الطلب بشكل عقلاني                                          حكومتهم النظر في الحماية الدبل    

  ..International Law, 6th ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2008), P. 809          ورد هذا في 
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           السلفادور    
  ]بالإسبانية: الأصل[

  ]٢٠١٣يوليه / تموز١٦[
                                                                                        تولي جمهورية السلفادور أهمية كبرى لمشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، الـتي              

                                                                                                       كانت ثمرة دراسة عميقة أجرتها لجنة القانون الدولي بغيـة الإسـهام في تـدوين المـواد وتطويرهـا                   
ــدريجيا مــن خــلال إعــداد أحكــام تعكــس ممارســة ال ــ     ــستجدة                                                               ت ــسائل م ــضا م ــاول أي                                         دول وتتن

   .      الموضوع  في
                                                                                    إن الحماية الدبلوماسية مفهوم كلاسيكي في القانون الدولي لكن ينبغـي صـوغها علـى             

                                                                                                      نحــو يتــسق ويتــواءم مــع الإطــار التنظيمــي الــذي تنــدرج فيــه الآن، أي نظــام دولي يتــألف مــن    
                               ول ووضـع مـسائل أخـرى في                                                                           مجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظم علاقات التعاون بـين الـد           

   .             القانون الدولي
                                                                                             وقد كان للحماية الدبلوماسية دور هام في مطلع نشأتها، فمنبعها تأكيـد المـساواة بـين                  

                                                                                             الدول في حقبة لم يكن يعترف فيها بحقوق الأفراد في إطـار القـانون الـدولي، مـا أفـضى إلى أن           
                                  لذي تتسبب فيه دولـة أخـرى وجـبر                                                        تتحول إلى السبيل الوحيد الصالح لضمان الإقرار بالضرر ا  

   .         هذا الضرر
                                                                                          غير أنه، في اليوم الحاضر، ينبغي النظر إلى مفهوم الحماية الدبلوماسـية علـى أنـه واحـد             

                                                                                                      من سبل شتى لضمان حقوق الأفراد في المجتمـع الـدولي وحمايـة مـصالح الـدول، إذ إنـه يتواجـد                      
                                   لمحـاكم الدوليـة، دون أن يعـني                                                                           مع مفاهيم أخرى من قبيل قانون مـسؤولية الـدول واختـصاص ا            

                                                            هذا دور الحماية الهام هذا هو الذي يحافظ في نهايـة المطـاف علـى    و  .                          ذلك وجود أي تنافر بينها  
   .                                                                      الطابع المركزي للحماية الدبلوماسية باعتبارها أداة فعالة في القانون الدولي

              الدبلوماســية                                                                                      وبنــاء علــى مــا تقــدم، يمكــن القــول بــأن مــشاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة    
ــه مــا أن       لا                                                                                                       تحــد مــن القاعــدة الأساســية للمــسؤولية الدوليــة للــدول، المتمثلــة في الاعتــراف بأن

                                                                                                   ترتكب دولة ما عملا غير مشروع دوليا إلا وتنشأ مسؤولية دولية في هـذا الـصدد، وإذا كـان                   
                                                                                      العمل غير المشروع مرتكبا في حق مواطن أجنبي ينشأ فورا واجب وضع حد لـذلك التـصرف            

   .                                                               جبر الضرر تماما، وهو ما يمكن أن يتخذ شكل استرداد أو تعويض أو ترضية و
                                                                                            وعلاوة على ذلك، من الهام الإشارة إلى أن الحماية الدبلوماسية لهـا، في مجـال القـانون                   

   :                                     من دستور الجمهورية، بالعبارة التالية  ٩٩                                 الداخلي، أهمية كبيرة أقرت بها المادة 
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                                                   السبل الدبلوماسية إلا في حالات إنكـار العدالـة                                لا يجوز للأجانب اللجوء إلى        
                                            ولا يقصد بإنكار العدالة أن يكون الحكـم          .                                 جميع السبل القانونية المتاحة       فاد          وبعد استن 

   .                      القضائي غير موات للمدعي
                                                                                                      وإشارة هذا الحكـم الدسـتوري إلى إنكـار العدالـة باعتبـاره عـاملا يمكـن أن تنـشأ عنـه                        

                                                                   يعيد تأكيد أنها إجراء تعويضي أو تصحيحي بـشكل واضـح يمكـن                                         ممارسة الحماية الدبلوماسية    
   .                                        تطبيقه عند ارتكاب الدولة للعمل غير المشروع

                                       اف المحلية في مـشاريع المـواد الـتي          ص            سبل الانت                                       نفس المنوال، يرد اشتراط استنفاد         وعلى  
             احـة علـى                                                                                                     أعدتها اللجنة، ذلك أنه، قبل تقديم مطالبـة دوليـة، يلـزم التمـاس سـبل الانتـصاف المت                  

                                                                                   هــذا دون المــساس بالاســتثناءات المــشروعة المعتــرف بهــا دوليــا مــن هــذا         و  .                  الــصعيد الــوطني 
ّ                                                                 لا مـسوّغ لـه، وعـدم تـوفر سـبل انتـصاف محليـة، والعجـز                                   التـأخر الـذي       :                       الاشتراط، مـن قبيـل         

   .                                                                           الواضح للشخص عن التماس سبل الانتصاف المتاحة، أو التنازل الصريح من جانب الدولة
                                                                               بأداء الحماية الدبلوماسية، من الأساسي أن يتم، في كل حالة على حـدة،                          وفيما يتعلق   

ــضرر وآراء الم      ــة إلى ممارســتها، ولا ســيما جــسامة ال ــائع الداعي ــل مختلــف الوق ــضررين في                                                                                        تحلي            ت
   .  ١٩                                                         ممارسة الحماية والتعويض، على النحو المعترف به في مشروع المادة 

        أن حـق                                   عل في تعليقاتها على مشاريع المـواد                                           ورغم أن لجنة القانون الدولي قد بينت بالف     
                                                                                                    الدولــة في ممارســة الــسلطة التقديريــة إزاء الحمايــة الدبلوماســية ينبغــي فهمــه في ســياق مــشروع 

                                                                           ، فإن جمهوريـة الـسلفادور تـرى أن هـذه الـصلة لم تثبـت بعـد                   )                  الممارسة الموصى بها     (  ١٩       المادة  
                                             أدرجـت في نهايـة الـنص تحـت عنـوان             “    بهـا                     الممارسـة الموصـى      ”                                         بما فيـه الكفايـة، بـالنظر إلى أن          

   .                     كما لو أنها أقل أهمية “           أحكام مختلفة ”
                                                                                                    وإذا كان المراد حقا تحقيـق تـوازن مـرض بـين الطـابع التقـديري للحمايـة الدبلوماسـية                      

   ٢                                                                                                            وجانب تنظيم العوامل الملائمة الـتي ينبغـي أن تحكـم ممارسـتها، يلـزم الـربط بـين نـص المـادة                        
                   ، مـع إمكانيـة      )                        الممارسـة الموصـى بهـا        (  ١٩                ونـص المـادة       )                    يـة الدبلوماسـية                      الحق في ممارسة الحما    (

                                                              ومكـان ورودهـا في الـنص في سـبيل ضـمان التنفيـذ                 ١٩                                            تقييم مدى إمكانية تغيير صـيغة المـادة         
                                                                        الـتي حـددتها لجنـة القـانون الـدولي في مـشاريع المـواد، علـى                                               لمبادئ التوجيهية الـسليمة             الملائم ل 

   .                ليقاتها ذات الصلة                     نحو ما أشارت إليه في تع
  


